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أفتى اليزدي (رض) أن الحكم يجري في الصلاتين معاً صلاة الرجل وصلاة المرأة في حالة التقارن.
 وأما في صورة التعاقب فالحكم بالكراهة أو الحرمة مختص بالصلاة المتأخرة.
 هكذا أفتى (رض)، والفقهاء تعرضوا لهذا بجوانب مختلفة.
ومن الغريب الذي اطلعت من بين الفقهاء العظام كلام حكيم الفقهاء (رض) قال في نهاية هذا البحث ـ بعدما ذكر القولين معاً وذكر آراء الآخرين ـ قال إن السبب للحكم هو المحاذاة، غريب جداً.
 وقد اعتبر (رض) هذا حلاً للمشكلة لكنه في الواقع موجب للمشكلة، فالمحاذاة إذا كان بينهما حاجز لا تضر؛ إذ ليس الحكم بالكراهة أو بالحرمة من جهة المحاذاة فقط، بل المانع مركب من جهتين المحاذاة أو تقدم المرأة على الرجل وعدم الفاصل أو الحاجز أو المانع.
أساس المشكلة عندهم أن الصلاة المتأخرة كيف تبطل الصلاة التي انعقدت صحيحة جامعة للشرائط والأجزاء ولست أدري من أين هذا الاستغراب، فإذا صب شخص على المصلي ماء نجساً، ألا تبطل صلاته؟ وهذا يعني أن المبطل أو الموجب للكراهة يمكن أن يحدث أثناء العمل ولا مانع من أن تكون الصلاة منعقدة صلاة صحيحة جامعة للأجزاء والشرائط والخصوصيات ولكن في الأثناء طرأت المشكلة.
فاستغراب الفقهاء (رض) مع كثرة ما ذكروا هم من مبطلات للصلاة أو موجب للكراهة تطرأ على الصلاة في غير محله.
ثم تعرض السيد الأعظم (رض) لمشكلة أخرى، وهي وجود رواية وردت في الوسائل مرتين مرة في الجزء الخامس من طبعة الثلاثين مجلداً ومرة أخرى في الجزء الثامن، والرواية تقريباً واحدة ولكن هناك كلمة فيها اختلاف فمرة قالت: جاءت امراة، ومرة قالت: جاءت امرأته.
 وردت هذه الرواية في موردين، ومع قطع النظر عن سندها ففي أحدهما ضعيف وفي الآخر صحيح، فمحل كلامنا في المتن.
الرواية الأولى هي الأولى من الباب التاسع من أبواب مكان المصلي:
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي عن جعفر بن محمد عن العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (ع) قال سألته عن امام كان في الظهر فقامت امرأته بحياله ـ في بعض النسخ امرأة ـ تصلي وهي تحسب أنها العصر هل يفسد ذلك على القوم؟ وما حال المرأة في صلاتها معهم وقد كانت صلت الظهر، قال (ع) لا يفسد ذلك على القوم وتعيد المرأة صلاتها.
 أما من حيث السند فتوقف السيد الأعظم (رض) في السند من جهتين، الجهة الأولى سند الشيخ الطوسي (رض) إلى محمد بن مسعود العياشي في هذا السند، مع الأسف الشديد جداً أن الشيخ الطوسي حينما ذكر طريقه إلى هذا الرجل وهو محمد بن مسعود العياشي في كتابه الفهرست قال: روى لنا جماعة من أصحابنا رواياته وكتبه.
 ولم يذكر من هم الجماعة، فهل هم موثقون أو لا؟
والجهة الثاني جعفر بن محمد، وهو مشترك بين عدة أشخاص بعضهم موثق وبعضهم مرمي بالكذب والغلو، فلا ندري من المقصود منهم.
الرواية الثانية هي الثانية من الباب الثالث والخمسين من أبواب صلاة الجماعة، نفس الرواية بلا إشكال واستدلوا بهذه الرواية بطلان الصلاة المتأخرة في صورة التعاقب بين صلاة الرجل والمرأة، مع أن الإمام حكم بصحة صلاة المتقدمين إماماً وجماعةً وبالنسبة إلى المتاخرة حكم بالفساد، فالسؤال هل أن هذه الرواية متعرضة لهذا الحكم من هذه الجهة، إن شاء الله تعالى نبحث فيه والحمد لله رب العالمين.  

